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الآراء المبدئية لعام 2004
I - الإدارات العامة
1 – الحادث الجسيم : 
في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في مفهوم الحادث الجسيم المنصوص عنه في الفقرة 3 من المادة 52 من نظام الموظفين المتعلقة بشروط الوضع في الاستيداع ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3531 تاريخ 27/12/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : لما كانت الفقرة 3 من المادة 52 من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على ما يلي : " يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم ، أو في حالة مرض زوجه أو احد فروعه ، أو لأجل قيامه بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً ، شرط ألا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين ".
 

ولما كان يتبين أن الفقرة 3 من المادة 52 المذكورة أعلاه قد نصت على ثلاث حالات يجوز فيها وضع الموظف في الاستيداع بناء لطلبه ومنها حالة إصابته بحادث جسيم .
 

ولما كان تفسير مفهوم الحادث الجسيم يجب أن يتم في حدود الغاية التي رمى إليها المشترع من خلال الإجازة للموظف طلب وضعه في الاستيداع، والتي تكمن في السماح له بالتغيب عن العمل لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرتين وذلك في حالات لا ترعاها الأحكام التي تجيز إعطاء الموظف إجازات مرضية ، كمثل تعرضه لحادث أو عارض مفاجئ يلحق به أذى دون أن يسمح له هذا الوضع بالاستفادة من إجازة مرضية أو الإحالة عفواً إلى الاستيداع لعدم توفر الشروط المنصوص عنها بهذا الشأن في المادة 39 من نظام الموظفين .
 

وبما أن ما يعزز هذا التفسير أن التغيب لأسباب صحية يتطلب أن تتوفر في الموظف الأسباب والشروط المنصوص عنها في المادة 39 المذكورة ومنها وجوب أن يبرر هذا الغياب بتقارير طبية تثبت بان الموظف المعني يعاني من حالة صحية تتطلب الراحة وتمنعه من الذهاب إلى مركز عمله وقيامه بأعباء وظيفته .

وبما أن هناك بعض الحالات الصحية التي لا تحول دون قيام الموظف بأعباء وظيفته فيتعذر بالتالي أن تقترن بتقارير طبية ، مما لا يسمح للموظف بالاستفادة من إجازة مرضية سندا للمادة 39 المذكورة أعلاه ، وبالتالي استحالة إفادة الموظف من أحكام الوضع في الاستيداع عفواً المنصوص عنها في المادة 39، باعتبار انه يقتضي أن يسبق ذلك عدد من الإجراءات كاستنفاد رصيد إجازاته الصحية براتب كامل واستفادته من إجازة صحية بنصف راتب لمدة سنة .

وبما أننا نرى استعراض بعض الأمثلة عن الحالات المشار إليها أعلاه ، كإصابة الموظف بحادث يخلق تشويها ظاهرا في جسمه دون أن يتسبب بعجز في قواه الجسدية يعيق عليه الحركة ومزاولة نشاطه اليومي، إلا أن هذا التشويه ينعكس على المصاب الذي يحرص على عدم الظهور في محيطه الاجتماعي طيلة المدة التي تلزم لإجراء عملية أو عدة عمليات جراحية والتي قد تستغرق بعض الوقت ، أو قد يتعرض الموظف لعارض صحي ينتج عنه عجز جزئي في يده أو رجله دون أن ينتقص من قدرته على مزاولة عمله، إلا أن معالجة هذا العجز تستلزم الخضوع يوميا لجلسات أو السفر إلى الخارج ، مما يضطر معه الموظف المصاب إلى التعطيل عن العمل لمتابعة العلاج .

وبما أن القول إن الحادث الجسيم لا ينحصر في العنصر الجسدي والمادي إنما يتعداه إلى العنصر المعنوي كتعرض صاحبه للتهديد بالقتل مما يجبره على مغادرة البلاد للابتعاد عن الخطر وتداركه أو للإقامة الجبرية خارج البلاد ، لا يمكن الاعتداد به في ظل وجود المؤسسات والأجهزة الأمنية التي من مهامها حفظ النظام والأمن في جميع الأراضي اللبنانية بما يضمن سلامة جميع المواطنين ، سيما وان أي تهديد لحياة المواطن يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويعرض مرتكبيه لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم .

لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية أن عبارة الحادث الجسيم الواردة في الفقرة 3 من المادة 52 المذكورة أعلاه ، تنحصر في الحالات غير المشمولة بالأحكام المنصوص عنها في المادة 39 من نظام الموظفين وهو الحادث الذي تفوق نتائجه المادية حدود الأعباء العادية والمألوفة التي يمكن تحملها، ويؤدي إلى نقص حاد في القدرات الجسدية أو العقلية أو الفيزيولوجية ، ويبقى على عاتق الإدارة المعنية الوقوف على مدى الضرر الذي اعترى الموظف متى توافرت أسبابه . 

أما بشأن الوضع القانوني الذي يترتب على الموظف الموضوع في الاستيداع بناء لطلبه بسبب إصابته بحادث جسيم ، فإنه عملاً بأحكام الفقرة / 1 / من المادة / 52 / الآنفة الذكر ، ينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج وحساب التقاعد طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع .
**********
2 – مضيفة سياحية – تجديد إجازة دليل سياحي : 
في القضية المتعلقة بطلب مضيفات سياحيات في ملاك وزارة السياحة لتجديد إجازة دليل سياحي لكل منهن ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3386 تاريخ 18/11/2004 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي : تبين من مستندات المعاملة أن كلاً من صاحبات العلاقة كانت حائزة على إجازة دليل سياحي وتمارس مهنة دليل سياحي قبل تعيينها بوظيفة مضيف سياحي بموجب المرسوم رقم 7619 تاريخ 14/3/2002. 
تبين أن البند رقم (4) من المرسوم رقم 11576 الصادر بتاريخ 27/12/1997 ( تعديل الملحق رقم – 7- من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية ) ، ينص على ما يلي: 
" تمنح وزارة السياحة إجازة مزاولة مهنة دليل سياحي مرافق أو محلي وفق الأصول والشروط المحددة لهذه المهنة وتعتبر هذه الإجازة شخصية ولا يمكن التنازل عنها على الإطلاق ".
كما نص البند رقم (5) من المرسوم المذكور على ما يلي: 
" تجدد الإجازة في نهاية كل سنة شرط التقيد بأحكام البند رقم (17) من هذا النظام " 

وتبين أن البند رقم (17) المذكور أعلاه ينص في الفقرة (1) منه على انه بعد انقضاء أربع سنوات على إجازته يخضع الدليل المجاز لدورات تدريبية استتباعية يجريها معهد الأدلاَّء التابع لوزارة السياحة وذلك لإعادة تأهيله. 

بناءً على ما تقدم فإننا نرى ما يلي:

لما كان المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) يشترط في المرشح لوظيفة مضيف سياحي أن يكون حائزاً شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية أو إجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة .

ولما كانت حيازة " إجازة دليل سياحي" هي إحدى الشروط المطلوبة للتعيين بوظيفة مضيف سياحي وقد كانت متوفرة في كل من صاحبات العلاقة عند تقديمها طلب الاشتراك في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية للتعيين في الوظيفة المذكورة ، وبالتالي فإن استلام صاحبات العلاقة لوظيفتهن لا يمنع كلاً منهن من العمل على تجديد هذه الإجازة سنوياً طيلة مدة خدمتها في وظيفة مضيف سياحي شرط عدم ممارسة مهنة دليل سياحي خارج نطاق وظيفتها حتى لا يتعارض ذلك مع أحكام البند (4) من المادة 15 من نظام الموظفين.
3 – خدمة علم – تثبيت – سلك خارجي : 
في القضية المتعلقة بطلب الإفادة عن التاريخ الواجب اعتماده لتثبيت الملحقين المتمرنين في السلك الخارجي ، الذين التحقوا بخدمة العلم ، والإفادة عن إمكانية احتساب فترة خدمة العلم من ضمن الفترة القانونية للتثبيت ، علماً أن أصحاب العلاقة ، كانوا يحضرون إلى الوزارة بمعدل يومين في الأسبوع خلال فترة خدمة العلم لمتابعة تدريبهم في مختلف الوحدات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2738 تاريخ 24/8/2004 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي : " تبين أن الفقرة (1) من المادة (10) من نظام الموظفين تنص على أن "يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ...".
 

وان الفقرة (2) من المادة ذاتها تنص على أن " تتولى كل وزارة تدريب المتمرنين التابعيـن لها وفاقاً للمبادئ العامة التي تحددها إدارة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية ".
 

وان الفقرة (3) تنص على أن " يثبت المتمرنون بقرار من الوزير بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ، ويعتبر مفعول التثبيت سارياً ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " .

وان الفقرة الأخيرة من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقـم 102 تاريخ 16/9/1983 ( قانون الدفاع الوطني ) تنص على انه " إذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكماً إلى عمله بعد انتهاء خدمته وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 117 من هذا المرسوم الاشتراعي وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه " .

ولما كان يتضح من النصوص المذكورة أعلاه ما يلي :
1-  أن مدة التمرين للموظف المتمرن هي سنة كاملة ( ما لم يكن يوجد نص قانوني خاص بخلاف ذلك ) .
2-  أن التمرين يقتضي أن يجري في الوزارة التي عين فيها الموظف المعني حيث تتولى هذه الوزارة تدريبه ، وان يبقى صاحب العلاقة طيلة مدة التمرين المنصوص عنها في المادة (10) المشار إليها أعلاه في الوظيفة التي عين فيها للتأكد عند انقضاء هذه المدة من أهليته للتثبيت في هذه الوظيفة .
3-  أن التثبيت يعتبر سارياً من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار إليها ، أي سنة كاملة خدمة فعلية في الإدارة التي عين وتلقى تدريبه فيها ، دون أن تحتسب ضمن مدة السنة هذه ، الإجازات بدون راتب والتغيب بدون اجر .
4-  إن خدمة العلم لمدة سنة تدخل في عداد سنوات الخدمة الفعلية ، دون أن يعني ذلك احتسابها ضمن سنة التمرين المنصوص عليها في النصوص المذكورة أعلاه ، باعتبار أنها لم تجرِ في الإدارة التي عين فيها الموظف المعني ولم يتلق خلالها من قبل إدارته التدريب المقصود في النص أعلاه .
5-  إن المشترع حرص على تحديد موعد ثابت لبدء سريان مفعول التثبيت بحيث لا يجوز قانوناً أن يبقى الموظف المتمرن أكثر من سنة متمرناً في الوظيفة التي عين فيها، ذلك أن تثبيت صاحب العلاقة يمنح المستفيد منه صفة الموظف الدائم ويلحقه بالجسم الوظيفي ويمكنه من التمتع بجميع حقوق الموظف .
 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يتوجب على الملحقين المتمرنين الذين التحقوا بخدمة العلم خلال فترة تدريبهم في الإدارة المركزية متابعة فترة تمرينهم القانونية في إدارتهم بعد انتهاء خدمة العلم، وذلك لحين إتمام كل منهم مدة سنة خدمة فعلية في الوظيفة المعين فيها ، على أن يكون موعد بدء سريان تثبيته – في حال توفر شروطه – اعتباراً من تاريخ إتمامه السنة على مباشرته العمل لأول مرة في إدارته ، على أن لا تحتسب أيام التحاقه بإدارته أثناء فترة خدمة العلم ( يومان في الأسبوع ) ضمن مدة التمرين لعدم وجود السند القانوني الذي يجيز له ذلك .
 
**********
4 – أحكام جنائية – فقدان شروط التوظيف – تصفية تعويض نهاية الخدمة : 

في القضية المتعلقة بأوضاع الموظفين المحكوم عليهم بأحكام جنائية وكيفية تصفية حقوق نهاية خدمتهم ، لا سيما لجهة حق أصحاب العلاقة بالراتب اعتباراً من تاريخ استئنافهم العمل بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم ولغاية التوقف عن تصفية هذه الرواتب وصرفها ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 204 تاريخ 19/2/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :


لما كان يشترط في كل طالب وظيفة عامة وفقا لنص الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (4) من نظام الموظفين وتعديلاته أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة .
 

ولما كان الشرط المذكور أعلاه يقتضي أن يتوافر في الموظف طيلة مدة قيامه بأعباء الوظيفة العامة وان فقدانه هذا الشرط أثناء الوظيفة يعتبر حائلا دون الاستمرار فيها ويحجب عنه الحق بالبقاء في الخدمة .
 

ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى أن بعض المدرسين الذي صدرت عن المحكمة العسكرية أحكام بحقهم قضت بإدانتهم سنداً لبعض مواد قانون العقوبات قد فقدوا احد الشروط التي تخولهم الاستمرار في العمل وانه يقتضي العمل على إصدار النص اللازم لإنهاء خدماتهم .
 

وبما أن أصحاب العلاقة – وفي ظل صدور أحكام بإدانتهم بأفعال جرمية منصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (4) المشار إليها أعلاه والتي هي مانعة للتعيين وللبقاء في الخدمة - أصبحوا فاقدين لأهليتهم الوظيفية ، ولا يعود من مسوغ قانوني لبقائهم في الخدمة باعتبار أن كلا منهم أصبح ، بتاريخ صدور الحكم بحقه ، خارج الوظيفة بقوة القانون ، ولا صلاحية لأي جهة بجواز إبقاء موظف في الخدمة بعد فقده لأحد شروط التوظيف العامة لتعلق ذلك بالنظام العام .
 

وبما انه تبين من كتاب وزارة المالية أن البعض من أصحاب العلاقة قد استأنف عمله في وزارة التربية والتعليم العالي بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه واستمر في تقاضي رواتبه لحين طلب مديرية الصرفيات من دائرة المحاسبة في الوزارة المذكورة وقف تصفية هذه الرواتب أو لتاريخ صدور مرسوم إنهاء خدمته، وذلك دون مسوغ قانوني باعتبار أن كلا منهم قد فقد صفة الموظف اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بحقه .
 

وبما أن الفترة اللاحقة لتاريخ صدور الأحكام بحق المدرسين المعنيين والتي داوم البعض منهم خلالها في مراكز عملهم ، وان كانت غير مسندة إلى وضع قانوني ، إلا انه لا يصح حرمانهم من بدلات أتعابهم عنها لعدم جواز إثراء الإدارة غير المشروع على حساب أصحاب العلاقة .

لذلك رأت مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي تصفية حقوق نهاية خدمة كل من أصحاب العلاقة اعتبارا من تاريخ دخوله الخدمة وحتى تاريخ الحكم الصادر بحقه ، على أن يعتبر ما يكون قد تقاضاه خلال الفترة اللاحقة لتاريخ الحكم المذكور بمثابة بدل أتعاب عن خدمات أداها لصالح الإدارة ولا تدخل بالتالي في عداد خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة .
**********
5 – تسديد نفقات سفر – والدة سفير : 
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية الاستجابة لمطالبة السفير السيد ( -- ) بتسديد نفقات سفر والدته التي رافقته في سفره عائدا من صوفيا إلى بيروت ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3367 تاريخ 4/11/2004 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي : 

لما كانت المادة (35) من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) تنص على ما يلي : 

" تؤمن الحكومة نفقات السفر إلى لبنان ذهابا وإياباً للموظفين المجازين ولأفراد عائلاتهم.
أ‌-     مرة كل سنتين لمن يستحق إجازة شهرين سنويا.
ب - مرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق إجازة شهر سنوياً.
وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون إعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم أو كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم من البنات والأصول والأخوات العازبات العاجزين عن القيام بأودهم.".
 
ولما كان يتبين من مندرجات ملف المعاملة أن والدة السفير ( -- ) تقيم معه - في نفس المنزل وهي على عاتقه - وذلك وفقاً للإفادة المؤرخة في 7/7/1999 من قبل مختار زحلة- مار الياس ، وكذلك وفقاً للإفادة الموقعة من قبل صاحب العلاقة بتاريخ 31/8/2004 حيث تبين انه المعيل الوحيد لها.
 
ولما كان يتبين من الإفادة المؤرخة في16/10/2004 والصادرة عن مصلحة الشؤون الصحية والاجتماعية لدى تعاونية موظفي الدولة بأن " والدة السيد ( -- ) رقم الانتساب ( -- ) ، هي على عهدته في تعاونية موظفي الدولة ، بموجب طلب العهدة رقم ( -- ) ، الأمر الذي مفاده أنها عاجزة عن القيام بأودها وفقاً للشروط المتعلقة بذوي العهدة والمنصوص عنها في الفقرة(ب) –البند2 من المادة(4) من نظام الاستشفاء لدى التعاونية.
 

ولما كان عجز والدة السفير ( -- ) عن القيام بأودها يجعلها في وضع المستفيد من أحكام المادة (35) من المرسوم رقم 1306 تاريخ18/6/1971 المذكورة أعلاه.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن مطالبة السفير السيد ( -- ) بتسديد نفقات سفر والدته تقع موقعها القانوني السليم، على أن يكون ذلك ضمن الحدود المنصوص عنها في البندين (أ) و(ب) من المادة (35) من المرسوم رقم 1306/1971 المشار إليها فيما سبق%
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